
امـا بــالنـسبـة إلــى المحكمــة الجنــائيـة
المـركـزيــة فقـد اســست بمــوجب الامـر
13 لــسـنـــة 2003 الـصـــادر مـن سلـطـــة
الائـتـلاف. ولهــــا في بغــــداد 3 هـيـئــــات
جنائية بالاضافة إلى محاكم مركزية

شكلت في مراكز المحافظات.
وتتـشكل محكمـة الجنايـات من ثلاثة
اعـضـــاء تمــــارس صلاحـيــــات محـــاكـم
الجــنـــــايــــــات وفقــــــاً لقـــــانـــــون اصـــــول
المحـاكمـات الجـزائيـة المـرقم 23 لـسنـة
1971 المـعـــــــــدل. وتـــــطـــبـق المحــكـــمـــــــــة
الجنــائيـة المـركـزيـة قـانــون العقـوبـات
المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقانون
اصول المحـاكمـات الجزائـية المـرقم 23

لسنة 1971 المعدل.
وبـــدأت المحكـمــة الجـنــائـيــة المــركــزيــة
اعـــمــــــــالـهــــــــا في عــــــــام 2003 وحــــــــددت

اختصاصاتها وهي:
1-جرائم الفساد الاداري. 

2-اعمال العنف.
3-جرائم الخطف والقتل والتسليب.

4-حيازة اسلحة.
وتخـتص مـحكمـة الجنـايـات بـالـنظـر
في الجــرائـم التـي عقــوبـتهـــا اكثـــر من
خـمــس سـنــوات وتـصل حـتـــى عقــوبــة
الاعـدام، ويكــون حضـور المــدعي العـام

في جميع مراحل المحاكمة وجوبياً.
امــــا بقـيـــة المحـــاكـم الجـنـــائـيــــة، فهـي
مـحكـمـــة الجـنح الـتـي تـنـظـــر دعـــاوى
المخالفات التـي لا تزيد العقـوبة التي

تفرضها على ثلاثة اشهر.
وان كل احـكــــــام محـــــاكــم الجــنـــــايـــــات
والمحـــاكـم المـــركـــزيـــة ومحـــاكـم الجـنح
وقـــــرارات قـــــاضــي الــتـحقــيـق تخـــضع
للــطعـن فـيهــا تمـيـيــزاً امــام مـحكـمــة
الـتمـييـز أو امــام محـاكـم الاستـئنـاف
بـــصفــتهـــــا الــتــمــيــيـــــزيـــــة أو محـــــاكــم

الجنايات بصفتها التمييزية.
وتكـــون جلــســـات المحكـمــة الجـنــائـيــة

علنية بما فيها النطق بالحكم.
وجميع المتهـمين الماثلين امـام محاكم
الجنايات وبضمنها المحكمة الجنائية
المـــركـــزيــــة لهـم الحق بـتـــوكــيل محـــام
لـلــــــــدفــــــــاع عـــن المـــتـهـــم واذا لـــم يــكـــن
بـاسـتطــاعته تـوكـيل محـام فــالمحكمـة
تقـوم بــانتــداب محــام وعلــى نفقـتهـا،
ومـن حق المحــامـي المـنـتــدب ممــارســة
جميع الحقـوق التي حـددها القـانون
لـصـــالح مــــوكله بمـــا فـيهــــا حق طلـب
تـأجيل المـرافعـة إلى مـوعد اخـر سواء
للاطـلاع علــــى القــضـيـــة أو لاحــضـــار
شهــود الــدفــاع أو طـلب مـسـتمــسكــات
أخـرى، وهذه مـن ضمانـات المتهم، وان
خـزينة الـدولة هي التـي تتحمل اجور

سالمحامي المنتدب.
وقــد دانـت  خلال الـــربع الاول لــسـنــة
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لندن  / المدى
ودعـا المـشـاركـون في مـؤتمـر علـمي
نظـمته لجنـة دعم الـديمقراطـية
في العـراق الـتي تـتخـذ مـن لنـدن
مــركـــزا لنـشــاطهــا الــى اقــرار حق
تقــريــر المـصـيـــر للــشعـب الكــردي
والتشـريع صراحـة بمسـاواة المرأة
بـالرجل في جمـيع المجالات وعلى
تحــــــــــــريم اســـــتـخــــــــــــدام الـعـــــنـف
والـــتـعـــــسـف ضـــــــد المـــــــرأة وعـــــــدم
الالـتفـــاف علــى قــانــون الاحــوال
الـشخـصيــة، كمـا طــالبـوا بــوضع
نـص دستــوري لا لبــس فيه يـؤكـد
بــــان مـجلـــس الـنــــواب هــــو اعلــــى

سلطة تشريعية في البلاد. 
وكـــان المـــؤتمــــر العلـمـي قـــد عقـــد
طـــــــوال يـــــــوم كـــــــامـل وقـــــــدم فــيـه
عــشـــرون بـــاحـثـــاً مـن بـــريـطـــانـيـــا

ـ ـ

تتراوح بين جرائم السرقة والقتل.
وضـــمـــن هـــــــــذه الاحــكـــــــــام اصـــــــــدرت
المحـكمــة علــى مـــدانين بــالـسـجن 15
سنـة علـى المـتهم )س. ر. م.( لارتكـابه
جـــــــريمـــــــة ســـــــرقـــــــة ســـيـــــــارات احـــــــد
الاشخـاص في منطقـة الحصـوة وكان
حكمه وفق احكـام المادة 441 عقـوبات
المعـدلــة رقم 31 لـسنـة 2003 وبـدلالـة

المادة 132 عقوبات.
والمـــدان الـثـــانــي )ع. أ. ر.( فقــــد اتهـم
لقـيـــــامه بــــدعـــس احـــــد الاشخــــاص
نتـيجــة لمخــالفـته الانــظمــة وقــواعــد
المـرور مشـيرة الـى ان المتهم قـام بنقل
المجـنـي علـيه الــى المــسـتــشفـــى وسلـم
نفــسه الــى مــركــز الـشــرطــة وتقــديم
المسـاعـدة للـمجنـي عليه وكــان حكمه
سـنــة واحــدة اسـتـنــاداً للـمــادة )24/أ(
من قــانــون ادارة المـــرور رقم 86 لــسنــة
2003 وبــــــــــــدلالــــــــــــة المــــــــــــادة )132/ 3(

عقوبات.
والمــــدان الـثــــالـث )ع. ع. ر.( لارتـكـــــابه
جــريمــة ســرقـــة بنـــدقيــة كلاشـنكــوف
اثـنـــاء واجـبه الـــرسـمـي وكــــان حكـمه
خمــس سنــوات وشهــراً وفقــاً لاحكــام

المادة )315( عقوبات.
والمــتهـمـين )غ. م. أ.( و)ص. هـ. خ.( و
)ن. ص. ن.( لقــيـــــامهــم بـــــالــتعـــــامل
بـــالعـملـــة المـــزورة وانهـم حـضـــروا مـن
محــافظـة بغـداد الـى محــافظـة بـابل
لغـرض تصريف العملـة المزورة وكانت
احـكــــامهـم 3 سـنــــوات وفقــــاً لاحـكــــام
المــادة )281( عقــوبــات وبــدلالــة المــادة

)3/132( عقوبات.
والمـتهـم الــســابـع )ج. هـ. ع.( لارتكـــابه
جـــريمـــة قـتـل شقــيقـه بعـــد حــصـــول
مـشــاجـــرة آنيــة بـينـهم ادت الــى قـتله
وطـعنه بـالـسـكين بعــدة طعنـات وكـان
حكـمه 10 سنـوات وفقـاً لاحكـام المـادة

)405( عقوبات.
والمـــتهــم الــثـــــامــن )ع. ك. ح.( وولـــــده
لاشتـراكه بجـريمـة قـتل شخـصين في
مـنطقـة المـسيب وكـان حكـمه 15 سنـة
وفقـــــاً لاحـكـــــام المـــــادة )406/أ/ز( مــن
قــــانــــون الـعقــــوبــــات وبــــدلالــــة مــــواد
الاشتـراك )47، 48، 49( وبدلالة المادة

)1/132( من قانون العقوبات.
والمــتـهــم الــتـــــــاسـع )س. ع. ك.( قـــــــام
بــــاطلاق الـنــــار علـــى المجـنــي علــيهـم
وكــان حكـمه الـسـجن المــؤبــد اسـتنــاداً
لاحكـــام المـــادة )406/أ/ز( مـن قـــانـــون
العقــوبــات وبــدلالــة مــواد الاشـتــراك
)47، 48، 49( واستدلالًا بالمادة )132/

1( من قانون العقوبات.
ومـا يجـدر ذكـره ان هـذه الاحكــام هي
احكـــام ابـتـــدائـيـــة خـــاضعـــة للــطعـن

تمييزاً.

كـمـــا قــــررت المحكـمـــة بـتــــاريخ 5/30/
2006 الحكـم علـــى كل مـن المجـــرمـين
)ع. ع. أ( و)ح. ع. أ( بـــالاعـــدام شــنقـــاً
حتـى المـوت وفق احكـام المـادة 421/ب،
ج، هـ مـن قــانـــون العقــوبـــات المعــدلــة
بــامـــر مجلـس الـــوزراء رقم 3/ ثـــالثــاً
الصـادر بتـاريخ 2004/8/8 لارتكـابهم
جــــريمــــة خــطف ابـن المـــشـتـكـي قــــرب
جـســر الخــطيـب عنــدمــا كــان المجـني
علــيـه يقـــــود ســيـــــارتـه بعــــــد ايقــــــافه
وانزاله منهـا تحت تهديـد السلاح ثم
قـــــامـــــوا بمــــســـــاومــته وجـــــاءت ادانـــــة
المتهمين بعد اعتراف المخطوف، ومن
الجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان اوراق الـــدعـــوى
سترسل تلقائيـاً الى محكمة التمييز

لتدقيقها قضائياً.
كــمــــــا اصــــــدرت المحـكــمـــــــة في بغــــــداد
وبتاريخ 2006/6/4 حكـما على المتهم
)ح. ع. ع.( والمــــــــــــــــتـــــهــــــــــــــــم )ح. ع. م.(
بــــالــــسجـن لمــــدة عـــشــــر سـنـــــوات وفق
احكــام المــادة 194/ الـشـق الثــانـي من
قــانـــون العقــوبــات لانــضمــامـهم الــى

مجموعة ارهابية. 
كـذلك اصـدرت المحـكمـة الحـكم علـى
المـــتهــم )ر. أ. ر.( بـــــالـــــسجــن المـــــؤبـــــد
اسـتـنــــاداً لاحـكــــام المــــادة 194/ الـــشق
الـثــــانــي عقــــوبــــات لانــضـمـــــامه الــــى

عصابة مسلحة.
وفي الــــســيــــــاق نفــــسـه فقـــــد اصـــــدرت
المحكمـة ايضـاً حكمـاً علـى المـتهم )ع.
أ. ح.( بـــالاعـــدام شــنقـــاً حـتـــى المـــوت
اســتــنــــــاداً لاحـكــــــام المــــــادة 421/ج، هـ
عقوبات المعـدلة بالامـر 3 لسنة 2004
الصادر من مجلس الوزراء لارتكابهم
جــــــريمــــــة خــــطف المجــنـــي علـــيه مــن
منـطقـة الــشعب ومــشيـراً الــى انه تم
اطلاق ســراح المجـنـي علـيه بعــد يــوم

واحد لقاء فدية مالية.
ومن الجديـر بالـذكر ان هـذه الاحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كـمــا دانـت مـحكـمــة جـنــايــات بـــابل 9
معتـقلين لارتكـابهم جـرائـم مختلفـة

مـــــدانــين بـــــالــــسجــن مـــــدى الحــيـــــاة،
فــــــالمــــــدانــــــان )س. د. ش.( و)م. ع. أ.(
ارتـكبــا جــريمــة ســرقــة وتـسلـيب احــد
الاشخــاص في مـنــطقــة بـــاب المعـظـم
وفـق المـــــــادة 442/ اولاً. مـــن قـــــــانـــــــون
العقوبات، اما المدان )س. غ. ج.( فقد
ارتــكـــب جـــــــــريمـــــــــة اغـــتـــيـــــــــال احـــــــــد
الاشخـاص والانضمـام الى مجمـوعة

ارهابية.
ومن الجديـر بالـذكر ان هـذه الاحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كـمـــا اصــــدرت المحكـمــــة حكـمــــاً علـــى
)12( مــتـهــمـــــــاً بـــــــالـــــسـجــن المـــــــؤبـــــــد
لارتكــابهم جــرائم مخـتلفـة تــراوحت
بين الانـضمـام الــى عصـابـة مـسلحـة

وجرائم القتل والخطف.
واصـدرت المحكمــة الحكم علـى ثلاثـة
متهـمين بـدعـاوى مـختلفـة بـالاعـدام
شـنقــاً حتــى المــوت لارتكــابـهم جــرائم
تـتــرواح بـين تــرؤس عـملـيــة ارهــابـيــة

وجرائم القتل.
كـذلك اصـدرت المحـكمـة الحـكم علـى
الــتهــم )س. ك. أ( بـــــالــــسجــن مـــــدى
الحياة لانـضمامه الـى جماعـة قامت
بخـــطـف شخـــصــين بـــــالاكــــــراه بقـــــوة
السلاح وتم اطلاق سـراح المخطـوفين

لقاء تسلم الفدية من ذويهم.
مــن جهــــة اخــــرى اصــــدرت المحـكـمــــة
حـكـمـــــاً بـــــالــــسجــن علـــــى اثـنـين مـن
المـتهـمـين )سعـــوديـين( بـــالـــسجـن 15
سنــة استنـاداً للمـادة )10/اولاً/أ( من
قـــانـــون الجـــوازات لـــدخــــولهـمـــا الـــى
الاراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر
مشروعة وبدون جواز سفر يخولهما.
وقـــررت المحكـمــة بـتــاريخ 2006/5/15
الحـــكـــــم عــلـــــــــــــــى المـــــتــهـــــم )م. أ. ح.(
بـــــالــــسجــن مـــــدى الحــيـــــاة اســتــنـــــاداً
لاحـكـــــام المــــــادة 442/ اولًا عقـــــوبـــــات
المعـــدلـــة 3 لــسـنـــة 2003 الـصـــادر عـن
سلــطـــة الائـتـلاف لارتكــــابه جـــريمـــة
خــــطف احـــــــد الاشخــــــاص وســــــرقــــــة

سيارته في منطقة حي الاطباء.

العراق.
كمـا قررت المحكـمة ذاتـها الحكـم على
مـــدانين بــالاعــدام شـنقـــاً حتــى المــوت
وفـق احكــام المــادة 421 / ب، ج، هـ مـن
قانون العقوبات المـعدلة بامر مجلس
الوزراء رقـم 3 / ثالـثاً الـصادر بـتاريخ
8 / 8 / 2004 لارتـكـــــــابهــم جــــــريمــــــة
خــــطف احـــــــد الاشخــــــاص بـــــــالقــــــوة
والاكـــراه ومـــســـاومــــة اهل المخــطـــوف
وجــاءت ادانـــة المتـهمـين بعـــد اعتــراف

الخاطف بذلك.
ودانـت المحكـمــة الجـنــائـيــة عــدداً مـن
المتهـمين واصدرت حكـمها علـى اربعة
مــتهـمـين بــــالــــسجـن لمــــدة 6 سـنــــوات
وحـكمـت علـى آخــرين بـالـسـجن لمـدة
15 سنــة لارتكــابـهم جــرائـم مخـتلفــة
تــراوحت بـين حيــازة اسلحــة والـقيــام
بعـملـيـــات الـتـفجـيـــر، ومـن الجـــديـــر
بـــالـــذكـــر ان هــــذه الاحكـــام خـــاضعـــة

للتدقيقات التمييزية.
كــذلـك دانت المحـكمــة )40( معـتقلًا اً
لارتكـابهم جـرائم مختلفـة من بيـنها
القــتل والـــســــرقــــة والانــضـمــــام الــــى
عـــصـــــابـــــة مــــسـلحـــــة وان احـكــــــامهـــــا
تـراوحـت بين الاعـدام والـسجن مـدى

الحياة.
وضـــمـــن هـــــــــذه الاحــكـــــــــام اصـــــــــدرت
المحكمـة على مـدانين بالاعـدام شنقاً
حتــى المــوت، فــالمــدان الاول )ع. أ. ج.(
ارتـكـب جــــريمــــة خـــطف في مـنـــطقــــة
الــشعـب وتم اطلاق ســراح المخـطــوف
بـعــــــــد تــــــسـلـــمـه الـفــــــــديــــــــة مـــن ذوي
المخـطــوف، وكـــان حكـمه اسـتـنـــد وفق
المـــــدة 421/ج. هـ عقـــــوبـــــات المعـــــدلـــــة
بـــالامـــر 3 لــسـنـــة 2004 الــصـــادر مـن

مجلس الوزراء.
امـــا المـــدان الـثـــانـي )ف. ح. ج.( فقـــد
ارتــكــــب جـــــــــــريمـــــــــــة خــــــطـف احـــــــــــد
الاشخــاص في محــافـظــة المــوصـل ثم
تم قــتل المخــطــــوف واسـتـنــــد حـكــمه

على المدة 1/406/أ. ج. عقوبات.
كـمـــا اصــــدرت المحكـمــــة علــــى ثلاثـــة

بـــالـــسجـن لمـــدة 6 سـنــــوات وفق المـــادة
)24/أ( من قــانــون الاقــامــة، وحكـمت
علـى المدان )ج.ج.ب( سـوري بالـسجن
لمـــدة 15 سـنــــة وفق المـــادة )10/اولاً/أ(
مـن قـــانـــون الجـــوازات لـــدخـــوله إلـــى
الاراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر

مشروعة.
وقــررت المحـكمـــة الجنـــائيــة المــركــزيــة
بــتـــــــاريخ9 2006/5/31 الحـكـــم علــــــى
المـــــــــتـــهـــــــــمـــــــــين )س.و.س( و)خ.ع.س(
بـالاعـدام شـنقــاً حتـى المـوت اسـتنـاداً
لاحكــام المــادة 422 بــدلالــة المــادة 421
عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة  2004
الصادر من مجلس الوزراء لارتكابهم
جريمـة خطف المجني عليه )ك.ح.ح(
وحـجــــــــزه في دار احــــــــد المـــتـهـــمـــين في
منـطقــة بــوب الـشــام ومـطـــالبــة أهله
بـالفديـة مشيـرةً إلى ان المتهـمين بعد
تـسـلم الفـديــة من والـد المجـني عـليه
تم اطلاق ســـراح )المجنـي علـيه( بعــد

ثمانية ايام من حجزه.
كـمــــا اصــــدرت المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة
المــركــزيـــة بتــاريخ 2006/4/17 حـكمــاً
علــــى المــتهـم )ج.ع.أ( بــــالـــسجـن لمــــدة
سـبع سـنــوات اسـتـنـــاداً لاحكــام المــادة
442/ثــــــانــيــــــاً وثــــــالــثــــــاً مــن قــــــانــــــون
العقــوبــات لـقيــامه بـســرقــة وتـسلـيب
سـيــــارة المـــشـتـكـي )س.م.أ( بــــالاكــــراه

والقوة.
ومن الجديـر بالـذكر ان هـذه الاحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كمـا دانت المحكمـة الجنـائيـة المركـزية
)19( مـعـــتـقـلًا لارتـكـــــــابـهـــم جـــــــرائـــم
مخـتلفــة مـن بـيـنهــا الانـضـمــام إلــى
جـمــــاعــــة ارهــــابـيــــة وحـيــــازة اسـلحــــة
محـظـــورة والقـيـــام بعـملـيـــات القـتل
والــتـفجــيــــــر، وقــــــد قــــــررت المحـكــمــــــة
حكمها علـى ثلاثة متهمـين بالسجن
المـــؤبـــد اسـتـنـــاداً للـمـــادة 194/ الــشق
الـثـــانـي عقـــوبـــات لارتكـــابهـم جـــرائـم
قـتـل والقـيـــــام بعــملـيــــات الـتـفجـيــــر
المقـــصـــــود مـــنهـــــا زعـــــزعـــــة الامــن في

2006 )14( معتقلًا لارتكـابهم جـرائم
مخـتلفــة مـن بيـنهــا من قــام بتــرؤس
جمـاعـة ارهـابيـة مـسلحــة والانضمـام
إلــى هــذه الجـمــاعــة وحـيـــازة اسلحــة
محظورة والقيـام بتخريب المـؤسسات
التابعـة للدولة بـالاضافة إلـى جرائم

القتل والسرقة والخطف.
وبلغ عدد الـدعاوى المحسـومة لمحاكم
الجـنــــايــــات وبــضـمــنهــــا الجـنــــايــــات

المركزية لسنة 2005 هي:
)11430( دعـوى من مجموع )16004(

دعوى.
امـــا المـــدانـــون في محـــاكـم الجـنـــايـــات

كافة فهم:
-الاعدام )107(.

-السجن المؤبد )891(.
-السجن المؤقت )1164(.

-الحبس )1563(.
ومـن اعـمـــالهـــا ادانـــة )40( ارهـــابـيـين
لارتكـــابهـم جــرائـم مخـتلفــة تـتــراوح
بين الـقتل والـسـرقـة والانـضمـام إلـى
عــصــــابــــة مـــسـلحــــة مـن بـيــنهـم )6(
سعوديين سوريان وبنغلادشي واحد.

امــــــا عــــــدد الــــــدعــــــاوى المحــــســــــومــــــة
لـلمحكمة الجنـائية بهيئـاتها الثلاثة
خلال الربع الاول من السنة الحالية

)2822( دعوى.
واصـدرت المحكمـة الجنـائيـة المـركـزيـة
حكـمهــــا علـــى )7( مـــدانــين وحكـمـت
علـى كل واحــد منهم بـالـسجن لمـدة 6
سنـوات وفق الامـر 3 القـسم )6 / 2 /
ب( لــسـنــة 2003 الـصــادر عـن سلـطــة
الائــتلاف لحـيـــــازتهــم علــــى اسـلحــــة

محظورة.
كمـا اصــدرت المحكمـة ذاتهـا علـى )4(
متهـمين سعــوديين بـالــسجن لمـدة 10
سنــوات اسـتنــاداً لـلمــادة )10 / اولًا /
أ( من قانـون الجوازات لدخـولهم إلى
الاراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر
مشروعة من دون جواز سفر يخوله.

كـــذلك اصـــدرت حكـمهـــا علــى المــدان
)ر.ل.م( بـــنـغـلاديــــــشـــي الجـــنــــــســـيــــــــة

مؤتمر علمي في لندن حول التعديلات على الدستور الدائم

اكثـر مـن مئـة بــاحث عـراقـي  اغلقـوا الـثغـرات امــام الفـتنـة الـطـائـفيـة
وغــيـــــرهــــــا( ملـك عــــــام للـــــدولـــــة

الاتحادية.
ب- توضع استراتـيجيات طويلة
الامـــــــــد لـــتـــنـــمـــيـــــــــة الاقـــــــــالـــيـــم

والمحافظات المتضررة. 
3- وسن مادة جديـدة بالرقم 112
تتـضمن الـتزام ادارة شـؤون الموارد
الـطبيعيـة)الموارد المـائية والغـابات
والاراضــي الــــــزراعــيــــــة والمــــــراعــي
والـتـنـــوع الاحـيـــائـي والمخـــزونـــات
الـــوراثـيـــة(عـبـــر اسـتـــراتــيجـيـــات
طـــويلــة الامــد تــراعـي اسـتــدامــة
تـنـمـيـتهـــا مع الاخـــذ بـــالاعـتـبـــار
الخـصـــائـص الـبـيـئـيـــة للاقـــالـيـم

والمحافظات. 
4- تــــــــوســـيـع مـفـهــــــــوم الـــبـــيـــئــــــــة
والمــســؤولـيــة عـن حـمــايــة الـبـيـئــة
)المــــــــادة 33( لـــتــــــشـــمـل المجـــتـــمـع
ومــنـــظــمــــــات المجــتـــمع المــــــدنــي،

اضافة الى الدولة.
5- الـنـص علــى حـمــايــة الـنـصـب
والاعمــال الفـنيــة الحـــديثــة الــى

جانب الآثار.
6- تـطبيق مبدأ الـديمقراطية في
حقل التـربيـة والـتعليـم، وضمـان
ــــــــــــة الـــــبـحـــــث الـعـلـــــمـــــي حــــــــــــري

والاكاديمي.
7- دعـت بعـض الآراء الــى حــذف
تعـبيـر "الآداب العـامـة" في مجـال

الثقافة.
8- تعديل المادة )33( لتصبح: 

اولا: لـكـل فـــــــرد الحـق في بـــيـــئـــــــة
سليمة.

ثانيا: حـماية البيئة تعني حماية
الـــطــبـــيعـــــة والمجــتـــمع والمحــيـــط

الغازي والحراري. 
ثـــالـثـــا: حـمـــايـــة الـبـيـئـــة وظـيفـــة
مـــشـتــــركــــة للــــدولــــة ومـنــظـمــــات

المجتمع المدني.

ـ ـ

تشريعية في البلاد
7-اكـــد المــشـــاركــــون علـــى اهـمـيـــة
تجـنب ايــة صيــاغــات ملـتبـســة او
متنـاقضـة فيمـا بـينهـا، وبخـاصـة
بـنـــود المـــادة الـثـــانـيـــة مـن الـبـــاب

الاول )المبادئ الاساسية(.
خامسا: الدولة المدنية

1- دعـــا غـــالـبـيـــة المــشـــاركـين الـــى
اعـتمــاد مبـدأ الفـصل بين الــدين
والـدولـة وعـدم تــدخل الـدولـة في
الــشـــؤون الـــديـنـيـــة وكـــذلك عـــدم
اســـتـخـــــــــدام الـــــــــديـــن لاغـــــــــراض

سياسية.
2- جـــرى الـتـــأكـيـــد علـــى ضـــرورة
تثـبيـت مبــدأ المــواطنــة العــراقيــة
والـتــــأكـيـــــد علـــــى حقـــــوق الفــــرد
واعــتــبــــــارهــــــا الاســــــاس في بــنــــــاء

المجتمع.
3- شــددت الـبحــوث والمـنــاقــشــات
علـــى ان ينـص الـــدستـــور احتــرام
هــويـــات جمـيع مكــونــات الـشـعب
الـعـــــــراقـــي وضـــمـــــــان ممـــــــارســـــــة
الحـقــــــــوق الــــــــديـــنـــيــــــــة لجـــمـــيـع
المــــــــــــواطــــنــــين مــــن المـــــــــسـلــــمــــين
ــــــــــــديـــــين والمــــــــــســـــيـحـــــيـــــين والازي
والــصـــايـئـــة المـنـــدائـيـــة والـيهـــود،
وغيــرهـم، وتعــديل الـبنـــد الثـــاني
مــن المـــــادة )2( مــن بـــــاب المــبـــــادئ

الاساسية 
سادسا: الموارد والثروات

والثقافة
1- اقـتــرح مـشــاركــون بـضـم المــادة
112 الـى المــادة 111 لتـصـبح مـادة

واحدة
2- طـــــرح رأي  آخـــــر بــــســن المـــــادة

)111( على الوجه التالي:
أ- الـثـــروات المعـــدنـيـــة )الـنفـط.
الغــــاز. الـكـبــــريــت. الفـــــوسفــــات،

ـ

لهـــــا علاقـــــة بـحقـــــوق وحـــــريـــــات
المـــــــواطــن، كـــــــالاعـــــــراف والـقــيــم

العشائرية وغيرها.
3- ان يجري التأكـيد على حقوق
المـرأة والـطفل وان يـنص صـراحـة
علـــى مــســـاواة المـــرأة بـــالـــرجل في
جـمــيع المجـــــالات وعلــــى تحــــريم
استخــدام العنـف والتعـسف ضـد

المرأة.
4- وفي هـــــــــذا الـــــصـــــــــدد اقـــتـــــــــرح
المــــــشــــــــاركــــــــون الـــنــــص عـلــــــــى ان
مصطلحات "مواطن" او "عراقي"
او "عــراقيــون" انمــا تنـصــرف الــى
المــــرأة والــــرجـل علــــى حــــد ســــواء

حيثما وردت في الدستور.
5- رفـــض غـــــالــبــيـــــة الــبـــــاحــثــين
والمؤتمـرين عملية الالـتفاف على
قــانــون الاحــوال الـشخـصيــة رقم
188 لــــســنـــــة 1959، وذلـك بــنـــص
الـــدسـتــــور علــــى تعـــدد المجـــالــس
والقـــــوانـين والمحـــــاكـم الخـــــاصـــــة
بالاحـوال الشخصيـة على اساس
الانـتمـاء الـديـني والمـذهـبي، ورأى
المـــشـــاركـــون ان مـن شـــأن هـــذا ان
يــتـــــســبــب في ضــيـــــــاع حق المــــــرأة
وخـــــاصـــــة في حـــــالات الـــــزيجـــــات
المخـتلطة بين المـذاهب او الاديان،
واقتـرح البـعض ان يجـري الـنص
علـــــــى حق الافــــــراد في الالــتــــــزام
بـــــــالقــــــانــــــون المــــــدنـــي للاحــــــوال
الـــشخـصـيـــة، او ان يــسـن قـــانـــون
مـــــــــــدنــــي مـــــــــــوحـــــــــــد لـلاحـــــــــــوال
الــــشخــصـيـــــة يخــضـع له جـمــيع
العـــراقـيـين ولا يــسـتـنـــد الـــى ايـــة
اعــــراف عـــشــــائــــريــــة او ديـنـيــــة او

مذهبية.
6- دعت الـبحوث والمـطالعـات الى
وضع نـص لا لبس فـيه يؤكـد بان
مجلـس النـواب هـو اعلـى سـلطـة

المنطقـتين هم من قومـية واحدة.
وعــــسـكــت الآراء مخـــــاوف مــن ان
تقــــوم هــــذه الفـيــــدرالـيــــات علــــى
اسـس طــائـفيــة ممــا يـضعـف من
الشفـافية والـديمقراطيـة ويسهم
في تقـــسـيـم الــبلاد.وتــــؤيــــد الآراء
المــــطــــــــروحــــــــة اعـــتـــمــــــــاد نــــظــــــــام
الـلامــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة الاداريــــــــــــة في

محافظات المنطقتين.
2-     يــــرى بعــض المــــؤتمــــريـن ان
اقـامـة فيـدراليـات في بقيـة انحـاء
العــــراق هــــو حق طـبــيعـي طــــالمــــا
اســتــنــــــد الــــــى الاخــتــيــــــار الحــــــر
لاكـثـــريـــة الـــسكـــان،معـتـبـــريـن ان
اقـــامـــة الفـيـــدرالـيـــات تـــؤدي الـــى
تـــوزيع الــسلـطــات والـصلاحـيــات
والمــــوارد وتقـلل مـن المــــركــــزيــــة في

الحكم.
رابعاً: الحقوق والحريات
وبضمنها حقوق المرأة

رأى المـشـاركـون في المـؤتمـر في هـذا
المجال:

1- ان يـنـص الـــدسـتـــور صـــراحـــة
علــــى الالـتــــزام بـتــطـبــيق جـمــيع
الـعـهـــــــود والمـــــــواثـــيـق الـــــــدولـــيـــــــة
الخــــــاصــــــة بـحقــــــوق الانـــــســــــان،
واعـتبــار ذلك جــزءاً اســـاسيـــاً من
الـــدسـتـــور الـــدائـم يــضـمـن هـــذه
الحقــوق، معـتبــريـن انه كـــان  من
الخطأ الغـاء المادة 44 مـن مسودة

الدستور.
2- ان يخـصص بـاب واحد جـامع
لـــكـل الحـقــــــــــــوق والحــــــــــــريــــــــــــات
والـــواجـبـــات الـتـي تـنـــاثـــرت علـــى
اكثــر من بـاب في الــدستـور، كـيمـا
يـستـطيع الفـرد العـراقـي فهم مـا
له ومــــا علــيه مـن هــــذه الحقــــوق
والواجبـات، وان يشذب هذا الباب
من الـشــوائب والمــواد التـي ليـست

لـلـــــسـلــــطـــــــة والــتـــــــوزيـع الـعـــــــادل
للـثروات وتكافـؤ الفرص للجميع
والاهــتــمـــــام بـــــالمــــــرأة وحقــــــوقهـــــا

واشاعة ثقافة التنوع.
))نحـن شعـب العــراق الــذي آلــى
علـى نفسه الاتعـاظ لغده بـأمسه
والاتحـــاد طـــوعـيـــا بـين مكـــونـــاته
واطيـافه المختلفـة، قررنـا ان نسنّ
هـــــذا الـــــدســتـــــور اســتــنـــــادا الـــــى
مــنـــظــــــومـــــــة القــيــم الــــــروحــيــــــة
والانـــســـــانـيـــــة ومــنجـــــزات الـعلـم
والحـضــارة البـشــريــة.ان الالتــزام
بهـــذا الـــدسـتــــور يحفــظ للعـــراق
اتحــــــــاده الحــــــــر شـعـــبــــــــاً وارضــــــــاً

وسيادة((.
ثانياً: فيدرالية اقليم

كردستان
اتـفق المـــــؤتمــــــرون علـــــى اقــتـــــراح
صيـاغـة جـديــدة للمــادة 117 من

الدستور، هي:
))اولا:الاقـــــــــــرار بـحـق الــــــــشـعــــب
الكردي في تقرير مصيره بنفسه.
ثــانـيـــا:يقــر هــذا الــدسـتــور عـنــد
نفـاذه اقلـيم كــردستـان وسـلطـاته

القائمة اقليما اتحاديا.
ثالـثا:يقـر هذا الـدستور الاقـاليم
الجـــــديـــــدة الـتـي تـــــؤســــس وفقـــــا

لاحكامه((.
ثالثاً: فيدراليات الوسط

والجنوب
اخـتـلفـت اراء المـــــؤتمـــــريـن حـــــول
المـــوقف مـن فـيــدرالـيــات الــوسـط

والجنوب.
1-     يـــــــرى معـــظــم الــبــــــاحــثــين
والمـؤتمـرين عـدم وجـود ضـرورة في
الـــــوقــت الـــــراهــن لاقـــــامـــــة هـــــذه
الـفيـــدراليــات طــالمــا ان الغــالـبيــة
العـــظــمــــــى مــن سـكــــــان هــــــاتــين

مجلــس الـنـــواب واوســـاط الـــرأي
العــــــــام العـــــــراقــي في المـــــســـتقـــبل
الـقــــــــريـــب، بــــــــادرت لجـــنــــــــة دعـــم
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة في الـعـــــــــراق
)بــريطــانيـا( الـى تـنظـيم مـؤتمـر
شـــــــــارك فـــيـه 83 مـــن الخـــبـــــــــراء
ـــــــــــــــــــــــاحـــــــــثـــــــــين مـــــــــن ذوي والـــــــــب
الاخـــتــــصـــــــاصـــــــات في مـجـــــــالات
مـتـنـــوعــــة وعقـــد في لـنـــدن في 24
حــــــزيــــــران 2006، حــيــث نــــــاقــــش
المـشـاركـون اكثـر من 20 ورقــةعمل
اعدهـا اختصاصـيون في المجالات
المختلفة يقيمون في عدة بلدان.

ونعـــرض هـنـــا مـلخــصـــا لـنـتــــائج
المـؤتمر التـي نتطلع الـى ان تلقى

ما تستحق من اهتمامكم.
اولا: الديباجة

اجمعت آراء الباحثين والمؤتمرين
على ان الديباجة الحالية طويلة
ومـتنـاقـضـة وتــدخل في تفـاصـيل
غـير مـناسـبة ممـا يجعلهـا بعـيدة
عـن ديبــاجـــة دستـــور دائم يــوحـّـد
ولا يفـــــرقّ. واقــتـــــرح المـــــؤتمـــــرون
الـصـيغــة الـتــالـيــة الـتـي تـنـطــوي
علـى تعــديلات طفيفـة في فقـرات

وردت في نص الديباجة:
))نحـن شعب العــراق المتحـرر تـوا
مـن الــــدكـتــــاتــــوريــــة والاسـتـبــــداد
والمتطلع بـثقة الـى مسـتقبله من
خلال نــظـــام جــمهـــوري اتحـــادي
ديمقـراطي تعـددي، عقدنـا العزم
علـى بنـاء دولـة القـانـون واحتـرام
حقــوق الانـســان وتحقـيق العــدل
والمسـاواة والالتـزام بـاقـرار حقـوق
جميع المكـونات المخـتلفة لـلشعب
العــراقـي ونـبــذ سـيــاســة العــدوان
والطـائفيـة والعـنصـريـة، والـسيـر
معــا لـتعــزيــز الــوحــدة الــوطـنيــة
وانـتهــاج سـبل الـتــداول الــسلـمـي

ـ

وخــــارجهــــا اوراقــــاً تــــركــــزت علــــى
مقـتــــرحــــات بــــاجـــــراء تعـــــديلات
مخـتـلفـــــة علــــى الــــدسـتــــور..وفي
الآتـي نص الــوثيقــة الصـادرة عن

المؤتمر: 
الــسيــد رئيـس جـمهـوريــة العـراق

المحترم 
السيد رئيس الوزراء المحترم 
السيد رئيس البرلمان المحترم 

الــســادة اعـضـــاء مجلــس الـنــواب
المحترمون 

الــــســـــادة اعـــضـــــاء لجــنـــــة اعـــــادة
صــيـــــــاغـــــــة الـــــــدســتـــــــور الـــــــدائــم

المحترمون 
الـســادة رؤســاء الـكتـل البــرلمـــانيــة

المحترمون 
مـساهـمة في اغنـاء النقاش بـشأن
التعـديلات علـى الدسـتور الـدائم
الـــتـــي مـــن المـقـــــــرر ان يـــبـحـــثـهـــــــا

يعتبر مجلس القضاء الاعلى رأس السلطة القضائية المستقلة في العراق ويتولى الاشراف على القضاء
الاتحادي بجناحيه القضاة وأعضاء الادعاء العام والاجهزة المساعدة في العملية القضائية. بعد ان اعيد تشكيله

بالامر رقم 35 في 2003/9/18 وجرى تغيير عنوانه إلى مجلس القضاء الاعلى بموجب المادة )الخامسة والاربعين(
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 / 3 / .2004

واستحدث المجلس مناطق استثنافية جديدة، اضافة للمناطق الاستئنافية القديمة. فتم تشكيل 16 منطقة
استئنافية احد مهامها النظر في الطعون التمييزية للعديد من الدعاوى وسرعة حسمها.

طالب اكثر من مئة من القانونيين
والسياسيين والاكاديميين

والصحفيين والمثقفين ورجال
الاعمال العراقيين باجراء تعديلات

دستورية تغلق الطريق على الفتنة
الطائفية وترسخ الوحدة الوطنية

ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان
المثبتة في وثائق الامم المتحدة

وتحمي الحريات وتكرس هوية الدولة
الاتحادية الديمقراطية متعددة

القوميات والاديان والعقائد والاتجاهات. 

)المدى( تنشر جرداً بالقضايا التي نظرت فيها

المحكمة الجنائية: 107 أحكام بالاعدام و891 بالسجن المؤبد منذ 2003
بغداد / اسراء العزي


